[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 1238
[bookmark: Anchor5]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين يوسف العمران ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع وضياء الدين أبو الحسن
1- ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها.
2- ان المحكمة لا تلتزم بندب خبير طالما وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
3- ان الحكم المطعون فيه قضى بإنشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ الذي يمثل باقي مقابل الاستثمار عن استغلال مساحات اعلانية وذلك بعدما اطرح دفاعها في خصوص إنقاص مقابل الاستثمار لكون ان المستثمر السابق قام بإزالة البوكسات التي كانت محل اعتبار لدى تحديد هذا المقابل.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor78]المحكمة
[bookmark: Anchor79]بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
[bookmark: Anchor83][bookmark: TM2014_1238_1]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
[bookmark: Anchor107][bookmark: TM2014_1238_2]ولا إلزام عليها بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في اوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها
[bookmark: Anchor116][bookmark: TM2014_1238_3]وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وعقد الاستثمار المؤرخ 2010/3/25 والمحرر بين طرفي الدعوى – الطاعنة والمطعون ضدها – على إنشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المقضي به وهو باقي مقابل الاستثمار المتفق عليه عن استغلال مساحات إعلانية ورتب على ذلك قضاءه المطعون فيه بعدما اطرح دفاع الطاعنة في خصوص إنقاص مقابل الاستثمار المتفق عليه لكون أن المستثمر السابق قام بإزالة البوكسات التي كانت محل اعتبار عند تحديد هذا المقابل فضلاً على أن المطعون ضدها قامت بإعطاء حق الدعاية والإعلان لأخرين ذلك لأنها أقرت في العقد على معاينة المساحة المستثمرة وبصلاحيتها للغرض المستثمرة من اجله وخلو بنوده من الاتفاق على إعطاء المساحات الإعلانية حصرياً للطاعنة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن بتعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطه تقديره مما لا يجوز إثارته امام هذه المحكمة ويتعين عدم قبول الطعن عملاً بالمادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات.
[bookmark: Anchor208]لذلك
[bookmark: Anchor209]قررت المحكمة – في غرفة المشورة- عدم قبول الطعن والزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1238


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين يوسف العمران ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع وضياء 


الدين أبو الحسن


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة 


والمستندات المقدمة فيها وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها


.


 


2


-


 


ان المحكمة لا تلتزم بندب خبير طالما وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين 


عقيدتها للفصل فيها


.


 


3


-


 


ان الحكم المطعون فيه قضى بإنشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ الذي يمثل باقي مقابل 


الاستثمار عن استغلال مساحات اعلانية وذلك بعدما اطرح دفاعها في خصوص 


إنقاص مقابل الاستثمار لكون ان المستثمر السابق قام بإزالة البوكسات التي كانت 


محل اعتبار لدى تحديد هذا المقابل


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة


.


 


لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في 


الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها 


وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة 


تكفي لحمله


 


ولا إلزام عليها بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في اوراقها ما يكفي لتكوين 


عقيدتها للفصل فيها


 


وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وعقد الاستثمار المؤرخ 


2010


/


3


/


25


 والمحرر بين طرفي الدعوى 


–


 


الطاعنة والمطعون ضدها 


–


 


على 


إنشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المقضي به وهو باقي مقابل الاستثمار المتفق عليه 


عن استغلال مساحات إعلانية ورتب على ذلك قضاءه المطعون فيه بعدما اطرح 




الطعن رقم  1238   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين يوسف العمران ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع وضياء  الدين أبو الحسن   1 -   ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة  والمستندات المقدمة فيها وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها .   2 -   ان المحكمة لا تلتزم بندب خبير طالما وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين  عقيدتها للفصل فيها .   3 -   ان الحكم المطعون فيه قضى بإنشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ الذي يمثل باقي مقابل  الاستثمار عن استغلال مساحات اعلانية وذلك بعدما اطرح دفاعها في خصوص  إنقاص مقابل الاستثمار لكون ان المستثمر السابق قام بإزالة البوكسات التي كانت  محل اعتبار لدى تحديد هذا المقابل .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .   لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في  الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها  وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة  تكفي لحمله   ولا إلزام عليها بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في اوراقها ما يكفي لتكوين  عقيدتها للفصل فيها   وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وعقد الاستثمار المؤرخ  2010 / 3 / 25  والمحرر بين طرفي الدعوى  –   الطاعنة والمطعون ضدها  –   على  إنشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المقضي به وهو باقي مقابل الاستثمار المتفق عليه  عن استغلال مساحات إعلانية ورتب على ذلك قضاءه المطعون فيه بعدما اطرح 

